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 الملخص
وهو: التوسع في المعاملات  ذات الاهتمام الكبيرتنَاولَ هذا البحث موضوعاً يعد من أهم المواضيع  

يعين المؤسسات والأفراد على التعامل بالمعاملات المالية في إطار الشريعة الإسلامية، ؛ للمالية المختلف فيهاا
 أربعة مباحث وخاتمة وهي كالآتي: فيوقد جاء 

 .لات المالية المختلف فيهافيه حقيقة التوسع في المعام ناتناولالمبحث الأول: 
 المالية المختلف فيها.بيان أسباب التوسع في المعاملات فيه  ناتناولالمبحث الثاني: 
 تحدثنا فيه عن أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.المبحث الثالث: 

فيه  ناالية المختلف فيها وأنواعه، وخلصالشرعي للتوسع في المعاملات الم المبحث الرابع: تحدث عن الحكم
 فقهية.؛ لاختلاف تكيفاته الاً واحد اً فقهي اً إلى أن التوسع لا يأخذ حكم

Abstract 
This research topic is one of the most important topics of great 
interest: the expansion of the contentious financial transactions; to 
appoint individuals and institutions to handle financial transactions 
under Islamic law, came in four sections and a conclusion are as 
follows: 
First topic: we dealt with the fact that the expansion of the 
contentious financial transactions. 
The second topic: We had a statement of the reasons for the 
expansion of the contentious financial transactions. 
The third topic: have talked about different types of expansion in 
the financial transactions. 
The fourth topic, speaking for the Islamic ruling for expansion in 
the different financial transactions and types, and concluding that 
the expansion does not take a judgment doctrinal one; to differ 
Description jurisprudential 
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 المقدمة
 رٰٹ ٹ ٹ ڤ ڤ :لحمد لله القائلا

وجعله من أكبر الكبائر والوَبا، والصلاة والسلام على ( 1)
سيدنا محمد المجتبى، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والربى، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

 إلا من أبى، أما بعد:

لقد أضحت المعاملات المالية الإسلامية علامة بارزة من علامات العصر، وسمة مميزة للنشاط 
 الاقتصادي الطاهر، ذريعة للابتعاد عن الحرام والسلامة من الآثام.

وما كان ذلك إلا تدرجاً طبيعياً للصحوة الإسلامية التي بدأت تسري مؤخراً في شرايين العالم 
للإعراب عن التقدير  ،الإسلامية، وتزاحموا على أبوابهاالإسلامي؛ فأعطى المسلمون ثقتهم للمؤسسات 
 والولاء والحث على المزيد من الشرعية والطهارة. 

عاملات؛ طمعاً في الربح أولًا، ولتلبية مييع الرببات، وإيفاءً فأصبح من الضروري تطوير هذه الم 
فاستحدثوا كثيراً من المعاملات  دائرة عملها، ونطاق معاملاتها؛ للحاجات؛ فوسعت المؤسسات المالية من

 المالية دون سياج شرعي أمان.
بين الناس، مع  وهنا فقد جاء هذا البحث يوضح حقيقة تلك الظاهرة المنتشرة في الربوع المالية

بيان أسباب ظهورها، مع تسليط الضوء على بعض المعاملات المالية كأمثلة توضح المقصود دون اسهاب 
ممل ولا اختصار مخل، وبيان موطن التوسع في كل منها قوة وضعفاً مستأنسةً بما صح من أدلة الفقهاء في 

 الاستلال المتعارف عليها عند علماء الشرع. التمييز بين التوسع المحمود والمذموم فيها، وذلك وفق قواعد
 تكمن أهمية البحث في البنود التالية: أهمية البحث:

يعد هذا الموضوع من الموضوعات المعاصرة الشائكة، لكثرة إقبال الناس على المعاملات المالية  .1
 المستجدة كبديل عن المعاملات المالية المحرمة.

 لمعاملات المالية المختلف فيها في ضوء المستجدات المعاصرة.يبين الأسباب الحقيقية للتوسع في ا .2
 مشكلة البحث:

الأفااراد علااى اشااباع ربباااتهم في التوسااع في المباحااات والكماليااات مااع قلااة الاادخل  العديااد ماانإقبااال  
مان خالال المعااملات المالياة الاتي  ريهاا المؤسسااات المالياة الإسالامية؛ حاغ أن بعضاهم بارق في الاديون جااراء 

تصااااادية في معاملاتهااااا، وأدوات إنتاجهااااا الاق تتوسااااعذلااااك التوسااااع، كمااااا أن المؤسسااااات الماليااااة الإساااالامية 
  رأي ضعيف؛ تحت ذرائع الحاجة والضرورة. حغ اقتضى الأمر إلى وضع ضوابط لذلك.اعتماداً على 

                                                           

 (.275ية :آالبقرة ) ( سورة1) 
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 تساؤلات البحث:
 ما هي حقيقة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، وما هي أسبابه.

 ماهي أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها:
 المالية المختلف فيها له حكم واحد؟ أم أنه تعتريه عدة أحكام.هل التوسع في المعاملات 

 :البحث ةفرضي
ة إن التوساااع في المعااااملات المالياااة المختلاااف فيهاااا لاااه أحكاماااه الفقهياااة الاااتي  تلاااف باخاااتلاف طبيعااا 

المعاااااملات الماليااااة المختلااااف فيهااااا، وإن مقصااااد المكلااااف وكااااذلك مقصااااد  الحاجااااة والمقصااااد والبايااااة في إباااارام
 المؤسسة المالية له تأثيره على حكم التوسع، ووجود الشبهة في أي معاملة يدعو ويحث على اجتنابها.

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: أهداف البحث:
 أسبابه، وكذلك أنواع التوسع.بيان حقيقة التوسع في المعاملات الفقهية المختلف فيها، وبيان  .1
 المعاملات المالية المختلف فيها. فيكشف اللثام عن الأحكام الفقهية المترتبة على التوسع  .2

 :وخطته منهجية البحث
 دراسةوذلك ب ؛الاستقرائي الاستنباطيالتحليلي الوصفي و اتبع الباحثان في هذا البحث المنهج 

 وقد تم إعداد خطة البحث بعد المقدمة السابقة كما يلي:، ت المالية المختلف فيهابعض المعاملا
 : حقيقة التوسع في المعاملات المالية.المبحث الأول -
 المبحث الثاني: أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.  -
 أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.المبحث الثالث:  -
 المعاملات المالية المختلف فيها. حكم التوسع فيالمبحث الرابع:  -

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول

 حقيقة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها
 :أولًا: الحقيقة اللغوية للتوسع

المعاجم اللبوية والتدقيق، تبين أن أرباب اللبة تواطأت كتاباتهم على أن التوسع ضد  فيبعد النظر  
. (3)وتوسعوا (2)التاَّوْسِعَةُ وَالتاَّوْسِيعُ مَصْدَرُ وَسَّعَ الشَّيْءَ أَيْ جَعَلَهُ وَاسِعًا، وَوَسَّعَ اللََُّّ عَلَيْهِ »التضييق، فقالوا: 
 :ها، إليك أهمدةعديمختلفة و عمالات ولكلمة التوسع است

 :واتسّع ووسّعته، وسع سعة، (4)وسعه توسيعاً، ضد ضيقه فاتسع واستوسع التوسع ضد الضيق ،
 .(5)ووسع الشيء حمله فلم يضيق عنه

 ع الرجل إذا  وأوس ،(6)أوَْسَعَ الرجل صار ذا سِعة وبنى أي الإكثار: التوسع بمعنى السعة في الرزق
 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  :الله  قولي، (7)عليهوَسَّعَ فأبناه،   كثر ماله والله

(8). 
 قولهم: )لا ومنها  .(9)لا يسعك لست منه في سعة، ولا أسعه: أي لا أطيقه :والسعة بمعنى الجواز

 لا يجوز؛ لأن الجائز موسّعُ بير مضيق. :يسعك أن تفعل كذا( أي
ولا شك أن الاختلاف في المعنى اللبوي قد يلقي بظلاله على التعريف الاصطلاحي، ولكن يمكن القول  

 الأمر. فيإن كلمة التوسع إذا أطلقت أريد بها السعة والتحرر من الضيق، والفسحة 
 :ثانياً: حقيقة التوسع في الاصطلاح

وتحديد المقصود، ونظراً لعدم تمكن الباحثين إن بيان مفهوم التوسع وتحديده، يساهم في ايضاح الصورة  
الإكثار من " أن التوسع هو: يرى الباحثان للتوسع اصطلح عليه العلماء فمن الوقوف على معنى
 التصرفات في أمر ما."

                                                           

 (.22/324(، الزبيدي: تاج العروس )1/995: القاموس المحيط ) أباديالفيروز (، 1/740: مختار الصحاح )( الرازي(2
(، ابن منظور: لسان 2/1031إبراهيم مصطفى وأخرون: المعجم الوسيط) (،3/314( ابن سيده: المخصص )(3

 .(8/392العرب)
 (.1/299: القاموس المحيط )أباديالفيروز ( (4
 (.3/341( ابن سيده: المخصص)(5
 (.2/660( الفيومي: المصباح المنير )(6
 (.22/328(، الزبيدي: تاج العروس) 1/996( ابن عباد: المحيط في اللبة)(7
 (.47سورة الذاريات آية )( (8
 (.1/112( ابن عباد: المحيط في اللبة)(9
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 ثالثاً: حقيقة المعاملات المالية المختلف فيها:
ر التركيب الإضافي، وباعتباره لقباً وتعريفه يكون باعتبارين، باعتباالمعاملات المالية مركّب إضافي،  

 وعَلَماً لفنٍّ معين.
 ،أي سامه بعمل، وقابل عمل بعمل( 10)المعاملات، ميع معاملة من عاملت الرجل معاملةلغة:  المعاملات

 .(11)أو مقابلة تصرف بتصرف مشابه لتصرفه أو بأدلة ذات التصرف
ء معنيان للمعاملات معنى عام وآخر خاص اصطلاحاً:المعاملات   .وعند الفقهاء الأجلاَّ

بالأحكام الشرعية المنظمة فأما المعنى العام في فقه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور الدنيوية فتعرف: 
 أو بيرها.ادات من معاملات مالية ، فيشمل كل ما سوى العب(12)لتعامل الناس في الدنيا

الأحكام الشرعية  فإن العلماء لم يتفقوا على مدلوله، فمن هذه التعريفات أنها: وأما بالمعنى الخاص
 .(13)المنظمة لتعامل الناس في الأموال

وهذا التعريف يشمل مييع أنواع المعاملات المختلفة المعاوضات كالبيوع والإجارة، وعقود التبرعات 
 فالة والحوالة.مثل: الهبة والوصية والعارية والتوثيقات مثل: الرهن والك

 .(14)أشياء: المالية نسبة إلى المال، ويطلق على كل ما يملكه الإنسان من لغة المالية
 .(15))كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به( هو:: اً صطلاحالمالية ا

 هي المعاملات بير محل الاتفاق. المختلف فيها:
 المختلف فيها:رابعاً: التوسع في المعاملات المالية 

"الإكثار في ضوء المعني اللبوي فإن التوسع بعد تقييده بالمعاملات المالية المختلف فيها يصبح معناه: 
من عقد الصفقات لأجل الاستثمار وغيره عن طريق إبرام عقود المعاملات المختلف فيها لتحقيق 

 مصلحة المتعاقدين".
 ودونك شرحاً مفصلًا للتعريف:

 .(16)وهى نقيض القلة، وتكون في أي شيء كثرةال من الإكثار:
                                                           

 (.11/475(، ابن منظور: لسان العرب)4/145( الرازي: معجم مقاييس اللبة)(10
 (.11/475( ابن منظور: لسان العرب)(11
 (.1/438( قلعجي، قنيبي: معجم لبة الفقهاء)(12
 (.12( شبير: المعاملات المالية المعاصرة)(13
 (.11/635(، ابن منظور: لسان العرب)2/892( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط)(14
 (.1/397( قلعجي، قنيبي: معجم لبة الفقهاء)(15
 (.5/160(، الرازي: مقاييس اللبة)2/802( الفارابي: الصحاح تاج اللبة)(16
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 ، (17)استثمر المالَ ونحوه: نماّه، وظفّه في أعمال تُدِرّ عليه ربًحا، وتحقق مزيدًا من الدخل منالاستثمار: 
 .فهو يعد ضابطاً أبلبياً للتوسع في المعاملات كهدف لشركات ومؤسسات الاستثمار

 ليشمل توجهات بعض الأفراد؛ لتحقيق حصوله على ربباته وحاجاته من خلال ذلك. وغيره:
 خرج بهذا ما توافق الفقهاء عليه من المعاملات المالية.إبرام المعاملات المختلف فيها: 
أي ما تعارف الشارع على اعتبارها مصلحة، من جلب نفع أو دفع ضرر لتحقيق مصلحة للمتعاقدين: 

 .همأو رفع الحرج عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/327( عمر: معجم اللبة العربية المعاصرة )(17
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 المبحث الثاني
 أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها

المال يعتبر عصب الحياة، والمصدر الأساسي لوصل المرء إلى كل ما يتمناه، سواء أساسي أو كمالي هو 
شح المال، وزيادة  وهيمشكلة متزايدة، ومع التقدم متفاقمة،  يعانيمأربه ومبتباه، إلا أنه أصبح المجتمع 

 المتطلبات والأحمال، مقرونة بندرة الأعمال والأشبال.
لا أسباب ومسببات، لإعادة النظر في كثير من المعاملات، وخاصة المختلف إوكل ما سبق ما هي  

 :منهاتبريرات، و فيها للحصول على المال، باعتبارها محل التوسع لوفرة المسوبات، من اختلاف الأدلة وال
 :وندرة الاستثمار (18)أولًا: قلة الدخل

لا شك أن الدخل هو شريان الحياة، وأحد أهم عناصر النجاة، من التلاطم بين أمواج الفقر وشباك  
 . الربا وإتيان ما حرم الله

ونظراً للحاجة الملحة للمال، وأهميته في تلبية الرببات الضرورية لحياة كل فرد، فإن الابتلاء بقلة المال  
 .ر البطالةندرته من المشكلات التي أصبحت متفشية في المجتمع، وذلك لانتشاو 

كما أن لقلة الدخل خاصة أثراً بالباً في خفض الاستثمارات بصورة مباشرة، لأن الدخل متبير ذو أثر 
 .(19)مجمل على الاستثمار، فالعلاقة بينهما علاقة طردية، فكلما زاد الدخل زاد الاستثمار

المشكلة، والخروج من الأزمة المالية المعضلة، المتمثلة في قلة المال، وندرة الاستثمار، وما ولتتفادى 
رشيدة؛  يترتب عليها من توفير حياة كريمة بالإنفاق أو الادخار، فقد تم اللجوء إلى سياسة مالية إسلامية

اء، والتوسع في التعامل بيع المرابحة للآمر بالشر ك  لمصرفية الإسلاميةوذلك بتوسيع قاعدة الخدمات ا
 بالمشتقات المالية الإسلامية، سيما مع وجود فرص كثيرة 

 .(20)لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدة
 فقد رسم الإسلام لقضية الاستثمار خطوطاً أساسية، وأطراً عامة، وجعل من ذلك حرماً مقدساً لا  

                                                           

دخل على الإنسان من ضيعته، وهو المال الذي يدخل على الإنسان من زراعة أو صناعة أو  ارة  ( الدَّخْلُ: لبة: ما(18
والدخل القومي )في علم الاقتصاد( ميلة القيم لجميع السلع المنتجة والخدمات المقدمة في سنة معينة لدولة ما. بن سيده: 

 (.1/275ط )(، إبراهيم مصطفى وأخرين: المعجم الوسي5/141المحكم والمحيط )
 (.1/207اصطلاحاً: كل ما يدخل على الانسان من مال. قلعجي: معجم لبة الفقهاء )

السبهاني: الاستثمار الخاص محدداته ومواجهاته في الاقتصاد الاسلامي، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، ( (19
 (.27/247م )2006يوليو -ه1427ميادي الثانية 

 (.1/9( عفانة: يسألونك )(20
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وأساليب التنفيذ لجماعة المستثمرين، يمارسونها الخطط والبرامج، وتفاصيل المشروعات وز انتهاكه، ثم ترك يج
 .(21)وفقاً لما يحقق المصلحة، ومسترشدين بمقاصد الشرع، وقواعده الكلية

والملاحظ أن قلة الدخل وندرة الاستثمار دفعت شركات الاستثمار إلى التوسع في أدوات الإنتاج 
حاجاتهم مع تحقيق هامش من الربح المطلوب وتوثيق  علىلإتاحة الفرصة أمام قليلي الدخل للحصول 

 الحقوق المالية ببض النظر عن حل وحرمة تلك المعاملات المالية المستحدثة.
 .(22)ثانياً: تعذر القرض الحسن

لعلَّ مِن أكبر صور السمو في المعاملات المالية تلك الكفالةَ الاجتماعية التي ضمنها المجتمع الإسلامي 
فهو يعد أحد أهم أبواب التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، ؛ والمتمثلة في القرض الحسنراده، لأف

ونقل الثروة من ذوي الفائض إلى المحتاجين، وأحد الروافد التي حث عليها الإسلام لسد الفجوة بين الفقراء 
المحتاج، وإباثة الملهوف، فقد الثواب العظيم، لما فيه من نجدة و والأبنياء، حيث رتب عليه الأجر الجزيل، 

 من أفضل المعروف. جعله الله 
، ولا يوجد له دور يذكر في المعاملات المالية بين البشر، إلا ، أصبح أمراً عزيزاً ومع أهمية القرض الحسن

لذلك أصبح القرض سنة مهجورة، وذلك لأسباب منها: وبين الأفراد بشكل قليل؛ في بعض المؤسسات 
يتأمله المقرض، وعدم توفر القناعة، وخراب الذمم، وبياب الثقة المتبادلة بين  الذيانعدام الحافز المادي 

  .(23)المقرض والمستقرض، وما ينتج عن ذلك من نزاع وشقاق بين المقرض والمستقرض
لأن المحتاج للسيولة النقدية قد يجد من يقرضه مواساة  ؛مستحيلاً الاقتراض بدون فائدة يكاد يكون و 

، أو أزمة العلاجوطلباً للأجر، وتوثيقاً لروابط الصلة الدينية، لينقذ المحتاج من الضائقة تبعاً لمرض يستدعي 
مالية لمجابهة نفقات العائلة ... ونحو ذلك، أما أن  د من يقرضك بدون فائدة لبعث مشروع اقتصادي  

 .(24)فيكاد يكون مستحيلاً كبير 
 ولسد حاجة المحتاجين، وتنمية أموال المستثمرين، نقف أمام خيارين:

                                                           

 (.17( الصاوي: مشكلة الاستثمار) (21
القرض الحسن: لبة: قرضت الشيء أقرضه بالكسر قرضا قطعته، هو ما تعطيه من المال لتقضاه. )الرازي: مختار  ((22

 ((.19/17(، الزبيدي: تاج العروس)1/652(، الفيروز أبادى: القاموس المحيط)1/251الصحاح )
 (.1/300المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه. أبو حبيب: القاموس الفقهي )اصطلاحاً: هو ما يعطيه المقرض من 

( أردنية: القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، إشراف د. ميال الحشاش، رسالة ماجستير بير منشورة، (23
 (.135-134م )2010جامعة النجاح

شور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة ( السلامي: الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، بحث من24)
 (.12/215المؤتمر الإسلامي بجدة )
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م من الربح قبول فائدة بسيطة نظير الأجل؛ لزيادة الإقبال عليه، والتعامل به لتلبية ربباتهأولهما: 
، (25)منافٍّ لما اتفق عليه العلماء من تحريم اشتراط الزيادة في القدر والصفة مقابل القرضهذا و  .الوفير

، كما أن (26) ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ : الربا بمختلف أنواعه، فقال حرم الله الزيادة ربا، وقد ف
 .(27)خرج عن موضعه، وهو التبرع والإرفاق هفإذا اشترطت الزيادة في ؛على التبرع القرضمبنى 

وأعلن الحق تبارك وتعالى الحرب والعداوة على أكلة الربا، فقال تعالى بعد تحذيريهم بالإقلاع عن الربا: 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

، وهذا أشد عقاب في الاسلام، وأذل على أن الربا أشد الأحكام حرمة، (28(
 .(29)وأفظعها، وأشنعها جرماً عند الله، لاستحقاقه عداوة الله ورسوله

إلى معاملات مالية متوافق عليها عند أبلب الفقهاء كبديل آمن عن القرض الحسن  اللجوءثانيهما: 
 ، والترفع عن مزالقه، والتورط في آثامه.مع القضاء على الربا، ة حاجات المحتاجينالتي من شأنها تلبي
 ربوية.عما تقوم به البنوك ال بديل شرعيكلمرابحة للآمر بالشراء  اقبال المستهلكين على اومثال ذلك: 
ما دفع المتعاملين إلى تلك المعاملات المستحدثة قلة الدخل، وتعذر القرض الحسن؛ إن وجملة القول: 

بعقود البيع المعروفة، وما لجأوا إلى المرابحة للآمر بالشراء مع  وافضئيلو الدخل لو وجدوا من يقرضهم لتعامل
 في تلك المعاملات.إلى التوسع هم عاضطرارهم لدفع مبلغ زائد من الربح، فتعذر القرض الحسن دف

 :ثالثاً: الحيل الفقهية

ومن أجل تنويع أدوات الإنتاج؛ لجأت بعض المؤسسات المالية وهيئاتها الشرعية إلى إيجاد وسائل 
السيولة  علىجديدة حغ لا ينحصر الاستثمار في أدوات معينة، وأيضاً من أجل فتح الطريق للحصول 

لا يعدو أن يكون حيلة  الذي (30)بيع التورقك  فأوجدوا معاملات جديدة منها لرباالنقدية بعيداً عن ا
 مشروعة، ومخرجاً جائزاً للحصول على التمويل النقدي؛ وذلك لعدم توفره عن طريق الشراء الآجل للسلعة، 

                                                           

(، ابن 3/18(، البجيرمي: تحفة الحبيب)6/133(، ابن نجيم: البحر الرائق)7/395( الكاساني: بدائع الصنائع)(25
 (. 1/349ضويان: منار السبيل)

 (.275( سورة البقرة )آية:(26
 (.3/65(، البكري: إعانة الطالبين )2/142الب)( الأنصاري: أسنى المط(27
 (.278( سورة البقرة)آية: (28
 (.5/3755( الزحيلي: الفقه الاسلامي)(29
هو طلاحاً: (، اص10/374ورق(، وهو الفضة. )ابن منظور: لسان العرب )تورق: لبة: مصدر للفعل الثلاثي )( ال(30

الورق".)الرحيبانى: لبير البائع للحصول على النقد " المشتري بنقد شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع
 ((.4/337(، المرداوي: الانصاف)3/61مطالب أولي النهى)
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 .(31)أو للحاجة إلى النقد بذاته لتسديد دين حل أو لتعدد الحاجات وتنوعها
لذلك قامت البنوك الإسلامية بتطوير حلول أو مخارج أو حيل شرعية مبنية على التورق لتمويل  

المستهلكين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، وذلك لاعتبار نشاط تمويل المستهلكين من النشاطات المهمة 
إلى الناتج القومي، وإلى للمؤسسات المالية، إذ إنها تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال في الاقتصاد الذي يؤدي 

 .(32)زيادة التشبيل في حالة عدم وجود تشبيل كامل
إن التوسع في التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على  وخلاصة القول في ذلك:

ا مستوى فردي أم محلي أم دولي، وسواء أكان ذلك بين الأفراد أم بين المؤسسات المالية، إذا كان البيع مم
وعليه؛ فإن ما نشاهده  .(33)توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده

مستحدثة، ماهي إلا نتاج لحيل فقهية مختلفة  من صور متعددة للمعاملات الماليةفي الآونة الأخيرة 
 باختلاف مقاصدها ومساعيها. 

  رابعاً: الإســراف والتبذير:
  ياة، وله دور كبير في بناء الأمممن نعم الله تعالى لا يستبني الإنسان عنه، فهو عصب الحالمال نعمة  

ۇٴ ۋ ۋ ۅ :  ل ميلها، قالوالحضارات، وهو محط اهتمام النفس البشرية ومح
(34). 

فيتعين على المسلم أن يحسن استخدامه في مييع الأحوال، فقد ورد أن المال مال الله وأن الخلق مييعا 
 چ چ ڇ ڇ ڇ :قوله مستخلفون فيه وفق الضوابط الشرعية التي قررها الإسلام، وذلك ل

گ گ ڳ ڳ ڳ:قوله و  ،()35ڇ
ومفهوم الاستخلاف يعني ما يشبه  .(36)

الوكالة عن الله منزل الرزق المالك الأصلي للمال وواجب الوكيل أن يلتزم أمر موكله ومستخلفه فيما أباحه 
 .(37)وفيما حرمه

                                                           

(، اللحياني: التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص لحوار الأربعاء الأسبوعي 265( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق )(31
 م.7/11/2001ها _22/8/1422الأربعاء
 2م، مجلد2007الاقتصاد والإدارة،  -( قندوز: الهندسة المالية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز(32
(20/22-23.) 

 (.72/377نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية )لم( ا(33
 (.20( سورة الفجر )آية :(34

 (.33سورة النور)آية: (35)
 (.7الحديد )اية :( سورة (36
 (.1/5سلام والتوازن الاقتصادي )( الفنجرى: الإ(37
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ذلك الاحتياجات الأولية،  مشروعة، وينفقه برشد، مراعياَ فيفعلى الإنسان أن يسعى لكسب المال بطرق 
 ومروراً بالحاجيات، فالتحسينات.بدءاً بالضروريات، 

يستحق  الآن وهذا لا بد أن يكون معتبراً، ولكن العصر اختلف، وما كان ضروريًا في زمن أصبح
، فبات التسوق والشراء وحب الاقتناء هوساً لدى الناس، فالتحسيني أصبح حاجياً إن لم يكن التلف

تسارع التقني الكبير، الذي يطرح يوماً بعد يوم مئات ضرورياً، والحاجي أصبح ضرورياً، وذلك لزيادة ظاهرة ال
التقنيات الحديثة، للحصول على حياة مرفهة كريمة، كما أنه سبب في قيام الثورات والانقلابات في العالم 
الإسلامي اليوم ثأراً للمال الذى أهدر على أيدى الأبنياء، دون مبالاة بأناس فقراء، حرموا من هذه النعمة، 

 أداة طيعة في أيدى المفسدين لتوليد الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.فأصبحوا 
وفى خضم هذه التطورات تفانت المؤسسات المالية في إيجاد معاملات مالية جديدة توفر التمويل 
للمستهلك لتبطية حاجته وتلبية ربباته ورفع مستوي معيشته، وهذا ربم مزاياه إلا أنه زاد على المستهلك 

ولو أردنا ضبط موطن  أسيرها زمناً طويلًا دون فائدة. زائدة، وكبده خسائر فادحة، قد يبقىتكاليف 
 الإسراف والتبذير ومعرفة محضنه الأصلي كان لا بد من الحديث عن شقي التعاملات المالية:

 :(38)المصارف المالية .1
 الحصول على كم هائل من الأموال؛ ، لابد لها منأكانت إسلامية أم تقليدية والواضح أن المصارف

 .(39) لتستطيع القيام بالدور الذى قامت من أجله
من خلال التجارة الفردية  وانطلاقاً من حرص الإنسان الدائم على تحقيق الأرباح وابتباء فضل الله 

تنمية المال  لخاصة، والجماعية أو العامة، وذلك عملًا بتربيب الشريعة واستجابة لحب النفس الفطري فياأو 
؛ لتحقيق ذات الهدف، وتلبية نحاءالأانتشرت المصارف الإسلامية على نطاق واسع في مييع ، (40)واستثماره

 .(41)؛ حغ أن المصارف التقليدية العالمية عملت على فتح نوافذ أو فروع للمعاملات الإسلاميةتلك الرببةل
وليس هذا فحسب بل سعت إلى تطوير الأدوات المصرفية الإسلامية القائمة، واستحداث الجديد ببية 
حشد المزيد من الواردات، وإيجاد قنوات جديدة لتوظيفها، وبشكل يبطى احتياجات الأفراد ويتوافق مع 

   صرفية الثابتة فيلا تعتمد الفائدة المجديدة فعملت على ايجاد صيغ تمويل مصرفية ؛ (42)متطلبات العصر
                                                           

( المصارف الإسلامية: مصارف  ارية تهدف إلى الربح، تقوم بتقديم الخدمات المصرفية في إطار الشريعة (38
 ((193لوادي: الاقتصاد الإسلامي )الإسلامية)ا

 (.193( الوادي: الاقتصاد الإسلامي )(39
 (.1836/ 3فقه الإسلامي)( الزحيلي: ال(40
 (.192( الوادي: الاقتصاد الاسلامي )(41
 (.619( الحافي: تنظيم الاستثمار)(42
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 .(43)، وبيع الآجال.. إلخمثل: المضاربةمعاملاتها كافة أخذاً وعطاء. 
لا تكتفي بمثل هذه الصيغ التمويلية فحسب، بل تميل عادة إلى  شؤون المصارف يدرك أنهاوالمهتم في 

زيادة رأس مالها لتمويل مشاريعها والتوسع في أعمالها، أو في مواجهة الصعوبات المالية التي تمر بها إلى 
 .(45()44)تفضيل سياسة الاقتراض عن طريق إصدار ما يعرف بالسندات

ة المثل في التوسع المذموم باستخدام تلك المعاملة ومع ذلك فقد ضربت كثير من المؤسسات المالي
المالية؛ لتجنب المشاركة في إدارة الشركة وأرباحها، والمتاجرة بحقوق المساهمين، و نب تعطيل الأموال 

 .(46)للمشروع، واتساع دائرة الاستثمار لبير الراببين بالمخاطرة
ن حاجات المستهلكين تعد حجر الزاوية، ونقطة الانطلاق لجميع أنواع النشاط إ المستهلكين: .2

على  تمع، وذلك بالعملفراد المجكريمة لأ  توفير حياةلك كانت باية النظام الإسلامي ؛ لذ(47)الاقتصادي
 .، أو  فيف ضائقة يعانون منها، وتلبية حاجاتهم دون إسراف أو تقتير(48)الخمسةالشريعة  كلياتتحقيق  

فما كان من المستهلكين إلا أن أقبلوا على المعاملات المالية المطروحة بشغ أنواعها؛ رببةً منهم في 
 الحصول على مطالبهم، وتلبية حاجاتهم، فمنهم من أوبل فيها برفق، والبعض أخطأ الطريق وأصاب 

 .(49)التقسيط؛ فضلوا وأضلوا، ومثال ذلك بيع يق والهدف معاً الهدف، وآخرون أخطأوا الطر 
اً آفاق سموح، فتحالنهم في الاكتساب وميع الأموال زيادة عن الحد المإن كثرة وخلاصة القول: 

 .بشقيه المشروع وبير المشروع واسعة للنشاط الاقتصادي الجديد
هذه ليست كل الأسباب التي أدت إلى التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، إنما هذه  وختاماً:

 :هيئة نقاط دون توضيح، وهيرها على فهناك أسباب أخرى نسط أهمها،
استناد البعض إلى الأصل عند الجمهور في العقود، وهو أن الأصل منها الإباحة، ولم يثبت دليل  .1

 التحريم نصاً.

                                                           

 (.110( شيخون: المصارف الإسلامية )(43
( السندات: صك مالي قابل للتداول يُمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوّله استعادة مبلغ القرض، علاوة (44

 (.3/1839قة، وذلك بحلول أجله.) الزحيلي: الفقه الاسلامي )على الفوائد المستح
 (. 246( العدوي: الأوراق المالية )(45
 (.248-246( العدوي: الأوراق المالية )(46
 (.31( الهيغ: الاستهلاك وضوابطه )(47
 (.34( عبد اللطيف: محددات الاستثمار )(48
( بيع التقسيط: هو أن يبيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشترى على دفعات معلومة المقدار والوقت)ويح: (49

 ((.3/419(، التويجري: مختصر الفقه الاسلامي)17الوسيط)
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 في الجملة.الزمان وضعف الدين عند المسلمين فساد  .2
يظهر في التضخم النقدي، وارتفاع الوضع الاقتصادي السيء على مستوى الدول والأفراد والذي  .3

 أسعار السلع والخدمات.
وجود هيئات شرعية للشركات والبنوك والمصارف بير مستقلة عنها تسعي لإيجاد المخارج، والتكييفات  .4

 الفقهية لإباحة الخدمات.
 خلاف العلماء في التخريجات، والتكييفات الفقهية للمعاملات المالية المعاصرة. .5
 خذ بالتلفيق، واعتبار خلاف الفقهاء دليلًا على الإباحة.تتبع الرخص والأ .6
 التوسع في الأخذ بالمصلحة والمقاصد والاعتماد على مبدأ التيسير ورفع الحرج. .7
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 المبحث الثالث
 أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها

؛ بكثرة في هذا الزمان معاملاتهايلحظ المتبصر بتعاملات الأنام، أن المؤسسات المالية توسعت في  
نظراً لاختلاف المستجدات المالية المعاصرة المتلاحقة، والحاجات بير المتناهية، فشمرت عن ساعد الجد 

 والبايات، إليك بيانها:، لاعتبار اختلاف الأشخاصتلبية للحاجات، وتنمية للأموال آخذةً بعين ا
 :أولًا: التوسع باعتبار المحمود والمذموم

هو اكثار المؤسسات المالية والأفراد من الاستثمار في المعاملات المالية المختلف التوسع المحمود:  .1
 فيها التي ضعف فيها القول بعدم الجواز مع تعذر البديل المباح.

العادية حيث أساسهما التعاقد بين من يملك  (50)المضاربة المشتركة المتوسع فيها عن المضاربة ومثال ذلك:
مالًا وبين من يعمل في ذلك المال، لتلبية حاجات المصارف الاسلامية المعاصرة في استثمار الأموال، 

ء الاستثمار، وأيضاً وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق التكافل والتعاون بين المال وخبرا
 .(51)لاعتبارها المدخل الرئيسي لتصحيح مسار العديد من البنوك الربوية

هو اكثار المؤسسات المالية والأفراد من الاستثمار في المعاملات المالية المختلف التوسع المذموم:  .2
 فيها التي قوي فيها القول بعدم الجواز مع وجود البديل المباح.

بكل أشكاله وتوسيع دائرته كلما أمكن ذلك يتنافى مع الحكمة التي من  ذوالأخ الوفاء:مثال ذلك: بيع و 
أجلها شرع البيع )اللازم البات( وهي انتقال الملك على سبيل التأبيد واستقرار المعاملات )والملك يقتضى 

بيع يتم بانتقال مطلق التصرف( هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يجوز تعليق البيع في الجملة؛ لأن ال
د على الجزم في التعامل، الملك فيه من طرف إلى طرف، وانتقال الاملاك يعتمد على الرضا، والرضا يعتم

 .(52)مع التعليق كما بيع الوفاء الذي يعقد معلقاً على شرط الفسخ ولا جزم
 نواع:ثلاثة أعلى وهي ة: في المعاملات المالية باعتبار المقاصد الشرعي التوسع ثانياً:

لانسان حياة االمختلف فيها التي يتوقف عليها  وهو التوسع في المعاملات الماليةي: توسع ضرور  .1
العقاب في  وشاع الفساد وضاع النعيم الأبدي، وحل ،ذا فقدت اختلت الحياةإالدينية والدنيوية، بحيث 

 مقصود الشارع.حاجتهم وقضاء مصالحهم، وهو  دف التيسير على الناس بما يسد بهوذلك به؛ (53)الأخرة
                                                           

 (.5/645المضارب. ابن عابدين: رد المحتار ) ال من جانب رب المال وعمل من( المضاربة: عقد شركة في الربح بم(50
 (.205بزة)-النجار: المضاربة المشتركة، رسالة ماجستير بير منشورة، كلية الشريعة الجامعة الاسلامية ((51
 (. 4/226(، الهيتمى: تحفة المحتاج)5/184( الخرشي: شرح مختصر خليل)(52
 (.1020(، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي)18-2/17( الشاطبي: الموافقات )(53
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التورق على اعتبار أنه يتوصل به إلى الحصول على سيولة تبطي الحاجة إليها سواء أكانت  ـال ذلك:ومث
الحاجة من فرد أم مؤسسة أم شركة، وذلك عن طريق الشراء بالأجل والبيع بالعاجل مع شرط عدم البيع 

 .(54)على البائع الأول؛ لئلا تعود إليه سلعته فتكون من بيوع العينة المحرمة
مع العلم بأنه حغ لو عاد المشتري نفس السلعة على البائع الأول يسار إليه في مقام الضرورة الملجئة  

، وهذا لا يمنع من أن يكون المقصد من التورق هو توفير السيولة (55)إلى ذلك )فالضرورات تبيح المحظورات(
 .(56)سيناتالمادية لقضاء حاجة من دين أو زواج أو بيره من ضروريات وحاجيات وتح

على الربم من أن الحاجة إليه ملجئة كالاضطرار لسداد مديونية سابقة، وقد تكون الحاجة إليه  
 .(57)اختيارية بير ملجئة كالحاجة إلى الاستزادة من السيولة للتوسع في استخدامها

ات على اعتبار أن السبب الحقيقي في لجوء المتورق إلى هذه المعاملة هو الضرورة أما الحاجي 
من مرتفع بدين ليبيعه بأقل، وذلك لشراء شيء تافه أو والتحسينات، فلا يعقل أن يشتري إنسان شيئاً بث

 .(58)وذلك لأن كلام من أجاز هذه المعاملة من الفقهاء هو في حق المضطر وليس الموسر ؛للترفه
الفقهية: )الضرورات  لذلك فيسار إلى المعاملات المالية المختلف فيها عند الضرورة عملًا بالقاعدة 

 .(59)تبيح المحظورات(
ومن احتاج لنقد اشترى ما يساوي مائة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا وهذا ما قصده الفقهاء بقولهم: ) 

 .(60)بأس بذلك..(
والذى له الحق في تقدير الضرورة والمشقة  تلف من حيث الأفراد والمجتمعات فمن حيث  

ومن حيث الأفراد: فتقدير صاحب السلطة التنفيذية في البلاد، المجتمعات: فهي مسؤولية الحاكم الشرعي 
 خدعة ولا ذلك موكل إلى ديانتهم، يحكِّمون فيها ضمائرهم بحيث تتفق ممارستهم وأحكام الشريعة من بير

 ؛ إذ الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، وهى مما يستفتي مطلع على سرائرهم تضليل، فالله 
 .(61)فيه المرء نفسه، وإن أفتاه المفتون وأفتوه

                                                           

 (.72/376ي للتورق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية)نيع: التأصيل الفقهلم( ا(54
 (.2/317( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية)55)

 (. 244( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق )(56
 (.72/376نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية)لم( ا(57
 (. 245-244رق)( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتو (58
 (.2/317( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية)59)

 (.3/61(، الرحيبانى: مطالب النهي)3/186(، البهوتي: كشاف القناع)4/337( المرداوي: الانصاف )(60
 (. 250-249( حنفى: الأحكام المتعلقة بالتورق)(61
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 للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، وهو الاكثار من المصالح التي يحتاج إليها الناس ي:توسع حاج .2
وقد أحيطت مييع واذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في الضروريات، ولكن يلحقهم الحرج والمشقة، 

فهو ما يفتقر إليه من  .(62)أنواع التشريع الاسلامي بدفع الحرج للتخفيف عن الناس وتيسير سبل الحياة
المطلوب فإذا لم يراع دخل حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في البالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 

 .(63)على المكلفين الحرج والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات الخمس
بصورته المعلومة مخالف للقياس؛ لكونه بيعاً معدوماً وقد  عقد وهو :(64)ــــد الإستصناععقـ ال ذلك:ومثـ

في هذا العصر والذى  ، ولكنه جاز لمسيس الحاجة إليه(65)عن بيع ما ليس عند الانسان نهى النبي 
 .(66)تطورت وكثرت فيه ضروب الصناعة تطوراً كبيراً 

وقد ظهر التوسع في ذلك العقد جلياً، حيث لم تعد الحاجة إليه محصورة في النطاق الشخصي   
كاستصناع حذاء أو ثياب ونحو ذلك؛ بل اليوم في ظل التطورات الصناعية الاقتصادية الهائلة أصبحت 

 .(67)وأشمل الحاجة إليه أوسع
حيث يبيّن ة على الخريطة ومن أبرز التوسعات المعاصرة لعقد الإستصناع بيع الدور والشقق السكني 

فيها هيئة البناء وهيكله والتشطيبات التي يكون عليها وكافة التفاصيل في خارج المبنى وداخله بالمواصفات 
 .(68)التي تمنع الجهالة المفضية إلى النزاع بين الطرفين

ع تدقيق النظر؛ يتبين أن عقد الاستصناع يصب في مصلحة الجميع الصانع والمستصنع، حيث وم 
إن الصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يستحدث عنده من الصناعات على الوصف الذي يريده المشتري، 

                                                           

 (.1050( الزحيلي: أصول الفقه الاسلامي)(62
 (.1/126الموافقات)( الشاطبي: (63
 ((.5/223( عقد الاستصناع: هو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص)ابن عابدين: رد المحتار)(64
(، والترمذي في 3/283()3503( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح)(65

(، قال الألباني: صحيح ) 3/526(، )1232يع ما ليس عندك، ح)سننه، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية ب
 (.5/132(، )1292الألباني: إرواء البليل، كتاب: البيع، ح)

 (.115-7/114(، ابن الهمام: فتح القدير)12/138( السرخسي: المبسوط)(66
المؤتمر الاسلامي بجده، ( الزحيلي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابعة لمنظمة (67
 (.321-2/320(، )7ع)
( الزحيلي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجده، (68
(، فرفور: أثر الإستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابعة 2/515(، )7ع)
 ((.7/945نظمة المؤتمر الاسلامي بجده)لم
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ستصناع بدلًا من أن يصنع أشياء قد لا ترقى في نظر العميل فتكسد الصناعة وتحصل الخسارة، فكان في الا
تلبية لحاجة الصانع، وكذلك المستصنع يحصل له الارتفاق بالحصول على السلعة التي يريدها بالمواصفات 

 . (69)التي تناسب ظروفه، ولا شك أن في ذلك انتفاء للحرج
، بحيث لا يرجع إلى (70)وهو التوسع في تحصيل محاسن العادات ومكارم الأخلاقتوسع تحسيني:  .1

، ورعاية أحسن المناهج في العادات لتزيين والتيسير للمزاياحاجة، ولكن يقع موقع التحسين واضرورة ولا إلى 
، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة معها كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج كما في (71)والمعاملات

 .(72)الحاجيات، ولكن تصبح حياتهم  مستقبحة في تقدير العقلاء
إن بيع التقسيط قد انتشر انتشاراً كبيراً في معاملات الأفراد والأمم، بعد  :(73)يطبيع التقس ـال ذلك:ومث

الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في مجال السلع المعمرة اللازمة للأسر والمنشآت، كالآلات والأدوات 
زبائنها بالتقسيط، والتجهيزات والسيارات. . . فتشترى هذه المنشآت من مورديها بالتقسيط، وتبيع إلى 

 .(74)وربما لجأت إلى المصارف لتمويل هذه العمليات )بيوع التقسيط(
حيث يلجأ إليه كثير من الناس بدعوى الحاجة لشراء بعض الأشياء من  هيزات المنازل، وأدوات  

 .(75)الكهرباء، وأمتعة الاستهلاك، أو شراء السيارات الخاصة أو العامة، ونحو ذلك
ذكر أن تلك الحاجات من التحسينات التي يمكن الاستبناء عنها، أو قد تستقيم الحياة والواضح مما  

بدونها، وهنا يختلف حكم صاحب الضرورة عن صاحب الحاجة والتحسين فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، 
 لف فيه أما ما اخت ، وهذا فيما اتفق على تحريمه.(76)وما يجوز في حق صاحب الضرورة لا يجوز في حق بيره

 إليه إما أن يكون محموداً أو مذموماً.فالسير 

                                                           

 (.368-2/367(،)7( القره دابي: عقد الاستصناع ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي بجده، ع)(69
 (.1/126( الريسوني: نظرية المقاصد )(70
 (.175( البزالي: المستصفى)(71
 (.1032( الزحيلي:  أصول الفقه)(72
البائع في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة  بيع التقسيط: أن يزيد ( صورة(73

 (. 715-1/714بمائة وعشرين مؤجلة لَأجَلٍّ واحد، أو آجال محددة. التويجري: مختصر الفقه الاسلامي)
المؤتمر الإسلامي بجدة ( المصري: بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة (74
(6/187.) 

 (. 310( الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة)(75
 (. 64( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق)(76
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 :في المعاملات المالية باعتبار المؤسسات والأفراد التوسع ثالثاً:
 فيها باعتبار الأطراف إلى نوعين: ينقسم التوسع في المعاملات المالية المختلف

 هو الإكثار من المعاملات المالية بشكل منظم بحيث تقوم به المؤسسات وسع المؤسسات: ت .1
والشركات المالية حسب الاحتياجات الاعتيادية للحصول على المال تلبية لرببات المستهلكين في الاقتناء 

 والابتناء والبناء وما الى ذلك.
على السيولة الكافية وذلك لأن الحياة الاقتصادية بوضعها المعاصر والمتجدد تقتضي الحصول 

 لمتطلبات السوق والعمل والإنتاج.
ولا يخفى أن الحاجة إلى السيولة لتبطية متطلبات الاقتضاء الاقتصادي المعاصر ليست كالحاجة إليها  

فيما مضى من حيث الحجم ومن حيث الطلب ومن حيث تتابع وتطور المستجدات، وقد أوجدت الحاجة 
اطها الأساسي توفير السيولة لمريديها بأي صيبة من صيغ التعامل، والبالب إلى السيولة مؤسسات مالية نش

سواء أكان بوية كثير من أهل التقوى والصلاح، وقد تحرجّ من الأخذ بهذه الصيبة الر  ،أن تكون صيبة ربوية
مت المقرض أم المقترض فنشأت المؤسسات الإسلامية المالية، وقا –ذلك التحرج من الآخذ أم من المعطي 

 .(77)بإيجاد صيغ للتمويل
، وخطوة سبقٍّ في استخدام صيغ تمويلية، ومنها بيع التورق الذي و   إن لفقهائنا القدامى قدم صدقٍّ

 ا ه إليه مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات واستعاضوا به عن القروض الربوية.
ولا شك أن هذه الصيبة بطت الكثير من الاحتياج ووفرت السيولة الكافية بطريقة شرعية تتصف بالحل 

 .(78)والإباحة على سبيل الجواز الاختياري لا على سبيل الجواز الاضطراري
هو الإكثار من المعاملات المالية بشكل فردي بير منتظم وذلك بحسب توسع الأفراد:  .2

 للحصول على المال واقتناء العديد من السلع المعمرة وبيرها.الاحتياجات الاعتيادية 
إنّ الذى يدور بعينه في باحة التجارة العصرية يلحظ أن بيع وأوضح مثال على ذلك: بيع التقسيط: 

التقسيط له الصدارة في المعاملات المالية التي يجري التعامل بها بين الناس، وذلك لتمكين ذوى الدخل 
المحدد أو المتوسط من صبار العمال، والموظفين، والشباب الخريجين حديثاً من اقتناء العديد من السلع 

 .(79)سهوله ويسر المعمرة في
 

                                                           

 (.72/370نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية)لم( ا(77
 (.72/371( المرجع السابق )(78
 (.95( ويح: الوسيط )(79
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 المبحث الرابع
 حكم التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.

 :أولًا: التكييف الفقهي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها
بيان التكييف  لتوسع في المعاملات المختلف فيها يحسن أولاً قبل الحديث عن الحكم الفقهي ل 
جديد، حتمت الضرورة الشرعية وجوده؛ وذلك لمحدودية النصوص الشرعية عتباره مصطلح له، باالفقهي 

 من القرآن والسنة، وعدم محدودية حوادث الزمان وأقضية الإنسان.
الفرصة للإنسان الحرية الكاملة في إبرام ما يشاء من العقود أو عدم  قد أعطى التشريع الإسلاميو  

الإكراه في العقد، وأطلق الحرية في إبرامها وتكوينها، إبرامها، وبذلك يكون الإسلام قضى على عناصر 
 .(80) انطلاقاً من أساس الرضا في العقود

ومع ذلك فقد اختلف أرباب العلم في مدى حرية الانسان في إنشاء التصرفات المالية، ووضع  
  الشروط المختلفة حسب مراد العاقدين الى فريقين:

يرى أن الأصل في التصرفات المالية الحظر والمنع، حيث لا يباح من ذلك إلا ما ورد به نص  الفريق الأول:
لم يرد بها نص أو إمياع، فلا يجوز مباشرة  التي، أما ماعدا ذلك من العقود اب أو السنة أو الإمياعمن الكت
 .(81)وهذا ما ذهب إليه الظاهريةمنها،  شيءٍّ 

التصرفات المالية الإباحة، وللمكلف الحرية في استحداث وإنشاء أي  يرى أن الأصل في : الفريق الثاني
عقد جديد، وجد له نظير من قبل أو لا، وذهب إلى ذلك ميهور العلماء من الحنفية، والمالكية، 

 .(82)والشافعية، والحنابلة
 ودونك أدلة كلٍّ منهما:

 :أدلة الظاهرية
 :أولا: من القرآن الكريم

ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ قوله تعالى: 
(83). 

                                                           

مصر، على –رمضان عبد المعطى: حرية التعاقد، بحث منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه ( (80
 .http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 الموقع:
 (.5/13(وما بعدها، ابن حزم: الأحكام في اصول الاحكام)7/322( ابن حزم: المحلى)(81
(، الشافعي: 1/287(، الشاطبي: الموافقات)1/155(، القرافي: الذخيرة)14-13/13خسي: المبسوط)( السر (82

 (.1/210(، ابن تيمية: القواعد النورانية)28/386(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى)1/231الرسالة)
 (. 3( سورة المائدة )آية:(83
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 حغ صار كل شيء واضحاً لا  ؛، بإحلال الحلال وتحريم الحراملآية بينت إتمام الشريعةإن ا وجه الدلالة:
بمقتضى  المسلمف بموض فيه، فلسنا بحاجة لإنشاء تصرفات جديدة وإلا نكون قد اتهمنا الدين بالنقص.

 .(84)في إبرام التصرفات المالية الثابتة بالنص أو الإمياع هذا النص، يلتزم
 :ثانياً: من السنة النبوية 
 . (85)أنه قال: )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد( ما روي عن النبي  .1

إنه يدل بعمومه على أن كل عمل أو تصرف لم يأذن به الشرع، يكون باطلًا ومردوداً لا أثر  وجه الدلالة:
 .(86)له، وأن التصرفات المالية تدخل في هذا العموم، لهذا لم يصح منها إلا ما جاء فيه نص أو إمياع

 :ثالثاً: المعقول
إن الشريعة شاملة لكل شيء، وقد تكفلت ببيان ما يحقق مصالح الأمة، ومنها التصرفات المالية،  .1

على أساس من العدل، وليس من العدل ترك الحرية للناس في إبرام ما يريدون من التصرفات المالية، وإلا 
 .(87)أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة

والقول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله ببير  إن التصرف في ملك البير ببير إذنه لا يجوز، .2
 .(88)إذنه، وهذا باطل
  أدلة الجمهور:

 :كما يلي  ذلكلاجتهادات العقلية و عموم الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وااستدلوا ب
 :أولًا: من القرآن الكريم

 ژ ژ ڑ ڑ ک :قال 
(89). 

، حفظاً لمبدأ استقرار بهاالإنسان الوفاء  ألزمتدون استثناء، و الآية الوفاء بكل عقد أوجبت  وجه الدلالة:
من العقود أو الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقاً لمصالحهم، ببير دليل شرعي، تحريم  أيتحريم ؛ و التعامل

 .(90)، فيكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة لما لم يحرمه الله

                                                           

 (. 7/334لى )(، ابن حزم: المح5/15( ابن حزم: الإحكام في أصول الإحكام)(84
 (.3/184(، )2697( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، ح: )(85
 (. 32( ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام)(86
 (.4/3048( الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته )(87
 (. 1/196( بورنو: الوجيز)(88
 (.1( سورة المائدة )آية:(89
 (.3049/ 4( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته)(90
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 :ثانياً: من السنة النبوية 
هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ  (91): "أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فاَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  مِناْ

 .(92)مَ فَجَرَ"نفَِاقٍّ حَغَّ يدََعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ بَدَرَ، وَإِذَا خَاصَ 
قد ذم البادر، فكل من شرط شرطاً يكون حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به،  إن النبي وجه الدلالة: 

علماً بأن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصده، 
 .(93)وهو الوفاء به

 :ثالثاً: من العقول
ڀ ڀ  : قوله ط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم؛ لإن العقود والشرو  

ڀ ڀ ٺ ٺ
، وهذا عام في الأعيان والأفعال؛ فيشمل مييع التصرفات، وليس في الشرع ما يدل (94)

 .(95)على تحريم جنس العقود عموماً 
إن المتأمل في قول وحجج الجمهور، يجد أنهم قد وسعوا علي الناس التعامل والمتاجرة   وخلاصة القول:

لما في قولهم ما يرفع الحرج والضيق ؛ (96)كيفما شاءوا مالم تحرمه الشريعة، وما لم تحد الشريعة في ذلك حداّ 
تي لأنواع في معاملات الناس في وقت اتسعت فيه دائرة المعاملات المالية وتشعبت، وظهرت صور ش

 .(97)المعاملات وبخاصة في مجال العقود
فهذه القاعدة كافية لفتح باب التعاقد، وإطلاق الحرية للمتعاقدين علي عكس ما يقولون بأن الأصل  

 . (98)هو الحظر والمنع
لمعاملات المالية فإن للخلاف في القاعدة الفقهية السابقة أثر ملحوظ على التوسع في ا وبناء عليه: 
 هل يجوز التوسع في كل معاملة مالية اختلف فيها؟ أو بعبارة أخرى هل يرد الورع على  حيث التالي:من 

 تلك المعاملات المختلف في حلها وحرمتها؟
                                                           

 ((.4/102(، )3178( الخلة: وهي الخصلة والصفة. )البخاري في صحيحه، ح)(91
(، 219/ 4(، )4688أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح) ( أخرجه(92

 ((.2/931(، )1185حديث حسن صحيح. )ابن عساكر: معجم الشيوخ، حديث)
 (.  1/272(، ابن تيمية: القواعد النورانية)4/88( ابن تيمية: الفتاوي الكبرى )(93
 (.119( سورة الأنعام )آية: (94
 (. 4/90( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى)(95
 (.4/1123( البخاري: كشف الأسرار)(96
 (.599( مدكور: المدخل في الفقه الإسلامي)(97
 (. 599(، مدكور: المدخل في الفقه الاسلامي)272العقد)( أبو زهرة: نظرية (98
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وقد نتج عن هذا الخلاف توسعاً ملحوظاً بين الفقهاء في المعاملات المالية المختلف فيها، فكان 
 لاعتبارات التالية:للفقهاء كلمتهم في تكييف هذا التوسع با

 :(99)اعتبار التوسع في التصرفات المالية من قبيل الشبهة  .1
فالأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهو تقسيم صحيح، لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه  

 هيأو لا ينص على واحد منهما، فالأول:  ،مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله
 .(100)في حالة الاختيار فلا رخصة في اتيانه منطقة الحلال البين فلا حرج في فعله، والثاني: الحرام البين

هناك منطقة الشبهات التي يلتبس فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس، إما لاشتباه الأدلة عليه، وإما و 
 .(101)للاشتباه في تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات

 المختلف فيها من المعاملات المالية لم ينهِ الخلاف دليل قاطع؛ فاستمر الاشتباه فيه بين الحل والحرمة.و 
، حغ ط الحلال بالحراموالتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها بير مقطوع بحله أو حرمته، لاختلا 

روفة من قبل، اشتبه الصحيح منها بالعليل، ولم يدُْرَ رأينا أنواعاً من المعاملات المالية الجديدة التي لم تكن مع
وما كان هذا سبيله ينببي اجتنابه؛ لأنه إن كان حراما فقد برئ من التبعة،  .(102)الخالص فيها من الدخيل

 .(103)وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد؛ لأن الأصل مختلف فيه حظر أو إباحة
من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات بأن يحتاط في أمر الحرام، فيجنب نفسه الوقوع فيه، أو و 

 .(104)الانزلاق في مدارجه، وإذا اشتبه عليه الأمر اعتبره حراماً أخذاً بمبدأ سد الذرائع المقرر في الإسلام
 ثانياً: اعتبار التوسع في التصرفات المالية من قبيل الحيلة:

هي أسلوب من الأساليب التي تتُبع؛ إما للوصول إلى ما حرّمه الله تحت بطاء الشرع، والحيلة: 
وإما للبحث عن مخارج تحل بعض القضايا التي قد تتعارض في ظاهرها مع القواعد والعلل التي يستند إليها 

 .(105)الفقهاء في تحديد الحكم الشرعي لأي قضية من القضايا

                                                           

 ((.5/16(، ابن نجيم: البحر الرائق)7/36الكاساني: بدائع الصنائع)به الثابت وليس بثابت.)( الشبهة: هو ما يش(99
 (. 5/247( الشوكاني: نيل الأوطار )(100
 (. 35( القرضاوي: الحلال والحرام)(101
 (. 14أصول البيوع الممنوعة )( عبد السميع إمام: نظرات في (102
 (.5/247( الشوكاني: نيل الأوطار )(103
 (. 24( الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية )(104

( الشباني: التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، بحث منشور على الموقع: 105(
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht . 

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht
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فإن  التصرفات المالية؛ فإنه يجدر الوقوف على أقسامها ليتضح المقال: فيفي معرض بيان موطن الحيل و 
الحيلة إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن. وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم 

 ي تفصيل الحديث عن قسمي الحيل:وفيما يل .(106)وعدوان
 القسم الأول: الحيل المباحة أو الجائزة شرعاً:

التي يحتال بها على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى  وهي
أي أن تكون الطريقة مشروعة ومآل  .(107)ذلك بل لبيره، فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود الصحيح"

 العمل فيها يفضي إلى مشروع.
أن الحيل المشروعة ليست الموصل الحقيقي للمعاملة، وإنما أوجدها صاحب الحاجة لدفع والواضح هنا: 

 الظلم عن نفسه، وصون حقه. 
 الأمثلة على ذلك من الكتاب والسنة النبوية:

 :أولًا: من الكتاب
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ :  قوله

)108(. 
ليضربن امرأته مائة ضربة لسبب من الأسباب استدعى ذلك،  حلف أن نبي الله أيوب الدلالة:  وجه

؛ (110)فيه مائة عود يضربها ضربة واحدة (109)فأذن الله تعالى أن يتحلل من يمينه بحيلة، وهى أن يأخذ ضبثاً 
 فهي حيلة ليبر بيمينه دون الإخلال باليمين المنعقدة.

 :ثانياً: من السنة النبوية
أَكُلُّ : »رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله  استعمل ن رسول الله أ

باَرَ هَكَذَا ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، «تَمرِْ خَياْ
 .)112(«جَنِيبًا راَهِمِ بِالدَّراَهِمِ، ثُمَّ اباْتَعْ بِالدَّ  (111)بِعِ الجَْمْعَ »: لَا تاَفْعَلْ فقال رسول الله 

                                                           

 (.99()2باكستان، ع) -الجامعة الإسلامية العالمية: مجلة حولية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد( (106
 .(3/377اعلام الموقعين ): ابن القيم (107)
 (.44ية :آ( سورة ص )(108
الرطبة، وما قام على ساق واستطال.)ابن منظور: لسان ( ضبث: الجمع أضباث، ما ميعته من شيء، مثل حزمة (109
 ((.2/164العرب )
 (.1/714( السعدي: تيسير الكريم)(110
 ((.11/21هُوَ ناَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ مِنْ أعَْلَاهُ. )النووي: شرح صحيح مسلم)نِيبُ: الجَْ و هُوَ تَمرٌْ رَدِيءٌ، ( الْجمَْعُ: (111
(، 3/77(، )2201( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح)(112

 (.3/1215(، )1593وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ح)
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سواد بن بَزية من الأنصار بعقد العقد الأول )بيع الجمع( ليتوسل به الى   أرشد النبيالدلالة:  وجه
، قالوا: وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين، فهي أوكد مما (113)العقد الثاني )ابتياع الجنيب(
 .(115)جواز الحيَِل ونفاذهاالحديث دليلٌ على ، ف(114)تضمنت حصوله بعقد واحد

 :ثالثاً: من القواعد الفقهية
جعل العقود وسائلًا وطرقاً إلى إسقاط الحدود والمأثم، ولهذا لو وطئ إنسان  من المعلوم أن الله  قالوا:

امرأة أجنبية من بير عقد ولا شبهة لزمه الحد، فإذا عقد عليها ثم وطأها لم يلزمه الحد، فكان العقد حيلة 
ة( إلى اسقاط الحد، وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك البير، وسائر العقود حيلة إلى )شرعي

التوصل إلى ما لا يباح إلا بها، وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين لأخذ حقه من عين الرهن، إذا 
 .(116)أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء

 القسم الثاني: الحيل المحرمة:
، وَاستِبَاحة  وهي أَن يظُهِرَ صاحبها عَقدًا مُباحًا يرُيِد به مُحرَّما، مُخادعةً وَتَوسُّلًا إلَى فِعل مَا حَرَّمَ اللََّّ

، ونحو ذَلِكَ  ، أَوْ دَفعِ حقٍّّ  .(117)مَحظوُراَته، أوَ إسقَاطِ وَاجِبٍّ
 والحيل المحرمة نوعان:

 حلال، كحيل اللصوص والفجار.نوع يقصد به حصول مقصوده، ولا يظهر أنه الأول: 
 . (118)نوع آخر يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلاف ذلكالثاني: 

ظاهره الخير ، أما الثاني فه ظاهر ويمكن الاحتراز منهوالنوع الأول أسلم عاقبة من الثاني حيث إن
 :وبرهن العلماء لذلك. لى ما هو محرموالصلاح ويتوصل بطرقه الخفية من المكر والخديعة مع علمه به إ

 أولًا: من الكتاب:
 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ: قوله 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
(119). 

                                                           

 (.2/52( الصنعاني: سبل السلام)(113
 (.83( ابراهيم: الحيل الفقهية )(114
 (.3/480فيض الباري على صحيح البخاري)( محمد شاه: (115
 .(3/151( ابن القيم: اعلام الموقعين )(116
 (. 4/56المبني: ابن قدامة )( (117
 .(385-1/384(، ابن القيم: إباثة اللهفان)333 -329إعلام الموقعين: )( ابن القيم: (118
 (.163ية :آ( سورة الأعراف )(119
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إذا كان يوم السبت شرّعت لهم ، ف، فحرّم عليهم الصيد فيهأصحاب السبت ابتلى الله وجه الدلالة: 
ذهبت فلم تر حغ السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت  الحيتان ينظرون إليها في البحر، وإذا انقضى

على فعلتهم واعتبرهم فاسقين،  كهم يوم الجمعة، فذمهم الله ، فاحتالوا على ذلك بنصب شبا (120)شرّعًا
 وهذا ما يشار به إلى كل من أراد اباحة المحرم بحيلة من الحيل.

 ثانياً: من السنة النبوية:
تَةَ، » يقول عام الفتح وهو بمكة: عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله  إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ باَيْعَ الْخمَْرِ وَالْمَياْ

فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، « وَالْخنِْزيِرَ، وَالْأَصْنَامَ 
َ لَمَّا » عند ذلك: ، ثم قال رسول الله «هو حرام لا»ويستصبح بها الناس، فقال:  ُ الْياَهُودَ، إِنَّ اللََّّ قاَتَلَ اللََّّ

 .(121)«حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَمْيلَُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأََكَلُوا ثَمنََهُ 
ير حكمه في الحديث الشريف بيان لبطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم وأنه لا يتبوجه الدلالة: 

 .(122)بتبير هيئته وتبديل اسمه
ويتبين هنا أن إعمال الحيل المحرمة التي تهدم أصلًا من أصول التشريع، وتناقض مصلحة شهد  

  بنص الكتاب والسنة ويجب اجتنابها؛الشرع باعتبارها في التصرفات المالية محرمة 
 .(123) ورسوله من الحق اللازملأن أقبح الحيل ما أوقع في المحارم، أو أسقط ما أوجبه الله 

 وعمدة القول في ذلك:
إن الحيل الفقهية المتفق على صحتها وسلامتها من سوء النية، هي مخارج من الضيق وهي تشبه  

، لإزالة الحرج عنهم في ن شدة التكاليفبها على عباده للتخفيف عنهم م  الرخص التي تفضل الله
 ۇٴ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ :الدين؛ تحقيقاً لقوله 

ڍ ڍ ڌ   :و قوله ، (124)

 ڌ ڎ ڎ ڈ
 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ: وقوله ، (125)

(126). 
إن المفتي إن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة " قد عقب ابن القيم قائلًا:و  

نبيه أيوب إلى التخلص من  ك، بل استحب، وقد أرشد الله لتخليص المستفتي بها من حرج، جاز ذل
                                                           

 (.2/262( المبارك: توفيق الرحمن )(120
 (.496/ 3(، )2236( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: باب بيع الميتة والأصنام، ح:) (121
 (.3/133( الخطابي: معالم السنن )(122

 (.4/171( ابن القيم: إعلام الموقعين)123)
 (.185ية: آ( سورة البقرة )(124
 (.6ية:آ( سورة المائدة )(125
 (.286ية: آ( سورة البقرة) (126
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بلالًا إلى بيع التمر بدراهم، ثم  الحنث بأن يأخذ بيده ضبثاً فيضرب بها المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبي 
ع في فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوق ؛يشتري بالدراهم تمراً آخر

 . (127)من الحق اللازم"المحارم، وأسقط ما أوجبه الشارع 
فهدف الرخصة هو التخفيف ونفي الحرج في الدين ولمن وقع به ذلك، وليست حيلًا يقع التخلص  

 . (128)بواسطتها من التكاليف الشرعية
أما المختلف فيها: فيمكن الأخذ بها عند الضرورة والحرج الشديد، إن ترجح دليلها أو تساوى مع  

 .(129)الدليل بطلانها
ألّا يتُخذ تكييف فقهي واحد، ونسف التكييفات الفقهية الأخرى؛ وإنما من المفضل هنا  وخلاصة القول:

الأولى إعمالها مييعاً، لأن التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها لا يخلو من التكييفات المشار إليها 
ط فيها، سابقاً كما بينا، فهي لا  تلف ولا تتصادم؛ وإنما  تلف باختلاف أحكام المعاملات وتحقق الشرو 

أما إن تحققت الشبهة فيها ولم تدعو إليها  ن الشبهة كانت مقدمة،فالمعاملة التي يتوسع بها إن خلت م
 من الخلاف.رورة، فالأولى تركها؛ خروجاً الحاجة والض

 :ثانياً: الحكم الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها
في المعاملات المالية المختلف فيها يعتريه التكيفات  وفى ضوء التكييف الفقهي السابق فإن التوسع 

 يعتريه أحكام ثلاثة، إليك بيانهما:و ، والرخصة(، )الشبهة، والحيلةالفقهية الثلاثة: 
 ن التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها رخصة أو حيلة مباحة.الجواز لأ الحكم الأول:
 في المعاملات المالية المختلف فيها حيلة محرمة.ن التوسع الحظر والحرمة لأ الحكم الثاني:

 ن التوسع في المعاملات المالية المختلف شبهه.الكراهة لأ الحكم الثالث:
 إليك أدلة كل حكم من الأحكام:و 

 فيها: أدلة الحكم الأول القائل: بجواز التوسع في المعاملات المالية المختلف
 أولًا: من القرآن الكريم:

 ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ: قوله  .1
(130). 

                                                           

 (. 4/282( ابن القيم: إعلام الموقعين)(127
 (.93( إبراهيم: الحيل الفقهية )(128

 التلفيق ورأي الفقهاء فيه بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  -( التارزي: الأخذ بالرخصة وحكمة تتبع الرخص129)
 (. 8/277الاسلامي )

 (.2( سورة الطلاق)الآية: (130
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الجملة، وذلك باعتبار أن دلت الآية الكريمة على جواز التوسع في المعاملات المالية في وجه الدلالة: 
المقصد منه التوسعة على العباد، ورفع الحرج عنهم، وذلك بإيجاد مخرج لمن حلت به نازلة أو ضاق التوسع 

له سبيلًا للخروج من الحرج والضيق، وهو عام في كل مخرج وضيق،  جعل عليه أمر من الأمور بأن الله 
 وبذلك يشمل المعاملات المالية.

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ :قوله  .2
(131). 

به من ضيق، ولا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه،  ما جعل عليكم ربكم في الدين الذى تعبدكمو  وجه الدلالة:
 الضرورات. ، وذلك بالرخص عند(132)بل وسع عليكم

فقد دلت الآية بجملتها على شمول مييع أنواع الضيق والتوسع في مييع الأحوال والمعاملات إن لم 
  الف شرعاً أو تعارض نصاً.

 ثانياً: من السنة النبوية:
أَكُلُّ : »استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله  أن رسول الله 

باَرَ  لصاعين بالثلاثة، ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وا«هَكَذَاتَمرِْ خَياْ
 .)133(«بِالدَّراَهِمِ، ثُمَّ اباْتَعْ بِالدَّراَهِمِ جَنِيبًا بِعِ الجَْمْعَ »: لَا تاَفْعَلْ فقال رسول الله 

 .(134)الحديث يدل دلالة واضحة على جواز الحيل ونفاذها وجه الدلالة:
 :من المعقول
والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته،  الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العقود 

 .(135)ومما يدخل في ذلك سائر التصرفات الجديدة وسائر أشكال التوسع بها
 فيها: أدلة القائلين: بحرمة التوسع في المعاملات المالية المختلف

 :أولًا: من القرآن الكريم
 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ: قوله  .1

(136). 

                                                           

 (.78( سورة الحج)آية: (131
 (. 18/688البيان ) ( الطبري: جامع(132
(، 3/77(، )2201( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح)(133

 (.3/1215(، )1593وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، ح)
 (.3/480( محمد أنور شاه: فيض الباري)(134
 (. 22-20(، القرضاوي: الحلال والحرام)9/103ألونك)( عفانة: فتاوي يس(135
 (.65( سورة البقرة )آية: (136
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  :قوله  .2

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
(137). 

إذا كان يوم السبت شرّعت الصيد يوم السبت، ف ، فحرّم عليهمأصحاب القرية ابتلى الله  الدلالة: وجه
ذهبت فلم تر حغ السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت  الحيتان ينظرون إليها في البحر، وإذا انقضىلهم 
، فاحتالوا على ذلك بنصب شباكهم يوم الجمعة، فذمهم الله واعتبرهم من المعتدين الفاسقين، (138)شرّعًا

 وكذلك كل من يبيح ما حرم الله بحيلة من الحيل.
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ: قوله  .3

(139). 
والتظاهر بالإيمان  ،وذلك باحتيالهم على الحق ؛السابقة المخادعين في الآية ذم إن الله وجه الدلالة: 
حغ إنهم يستبيحون الربا بحيل  الإسلام، وما أشبه هؤلاء بإخوانهم الذين ينتسبون إلى (140)وابطان الكفر

 .(141) بيرهمحرمة، والله عليم بهم وبأحوالهم، ولهم ما أعده الله لبني إسرائيل، وهم أصل الداء في هذا وفي
 ثانياً: من السنة النبوية:

تَةَ، وَالْخنِْزيِرَ، وَالْأَصْنَامَ »قال عام فتح مكة:  رسول الله ثبت أن  .1 « إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ باَيْعَ الْخمَْرِ وَالْمَياْ
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: 

ُ الْياَهُودَ » عند ذلك: ، ثم قال رسول الله «لا هو حرام» ، إِنَّ اللَََّّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَمْيلَُوهُ قاَتَلَ اللََّّ
 .(142)«ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمنََهُ 

بيان لبطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتبير حكمه بتبير هيئته  في الحديثوجه الدلالة: 
 .(143)وتبديل اسمه

 .(144)«فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود: »قوله  .2
 .عن تقليد اليهود في قعل الحيل التي استحلوا بها محارم الله  نهى النبي  وجه الدلالة:

                                                           

 (.163( سورة الأعراف )أية: (137
 (.2/262( المبارك: توفيق الرحمن )(138
 (.9( سورة البقرة)أية: (139
 (.6/20( ابن تيميه: الفتاوى الكبرى )(140
 (.1/262( أبو زهره: زهرة التفاسير )(141
 (.496/ 3(، )2236( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: باب بيع الميتة والأصنام، ح) (142
 (.3/133( الخطابي: معالم السنن )(143
 (.1/23( الألباني: باية المرام )(144
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 :أدلة القائلين: بكراهة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها
مشتبهات لا يعلمهن كثير : "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما قال رسول الله  ثبت أن .1

من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد 

 .(145)ه، ألا وهي القلب"مضبة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل
بها نص ثابت، ومن الناس، ولم يرد أفاد الحديث أن الأولى ترك المشتبهات التي خفيت على  وجه الدلالة:

، وهذا عام في كل مشتبه به كالمعاملات المحرم، وعرضه من كلام الناس فقد عصم نفسه من الوقوع فيتركها 
 .(146)المالية المختلف فيها فالأولى تركها و نبها

يقول: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الخير  قال: سمعت رسول الله عن الحسن بن علي  .2
 .(147)طمأنينة والشر ريبة"

إلى الاحتياط في مييع الأمور، والأخذ باليقين، وترك المشكوك فيه للمتيقن  يرشد الحديث وجه الدلالة:
، والتوسع فيما اختلف فيه (148)في المحظورنلج ولا  ،عن الشريعة نخرجالمعلوم، و نب محل الاشتباه، حتي لا 

أحسن عاقبة حرمته، أمر موضع شبهة، والاحتياط فيه  وأالعلماء من المعاملات المالية مع عدم الجزم بجوازه 
 من التهاون الذي يفضى بالباً للدخول في المحرم.

م بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا : "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلك النبي قول .3
 .(149)أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا"

استطاع إلى ذلك سبيلاً،  ما بما أمره الله  وجوب التزام المسلمقد وضح الحديث الشريف وجه الدلالة: 
وأن ينتهي عما نهى الله عنه قولًا واحداً لتجنيبه الهلاك كسابقيهم من الأمم، وإن خوض المسلم فيما 

 .ك والعذاب فالأولى تركهاختلف فيه واشتبه في تحريمه مدعاة إلى أن يلحقه الهلا
المختلف فيها، يدفعنا للقول بأن التنوع السابق في حكم التوسع في المعاملات المالية  وخلاصة القول:

 إذا كان دائراً بين التحريم والكراهة فالأولى والورع تركه واجتنابه.الحكم على أية معاملة من المعاملات 
                                                           

 (.3/1219(، )1599( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث)(145
 (.493-3/492بن عثيمين: شرح رياض الصالحين)( ا(146
، باب: ما جاء في صفة أواني ( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (147

 (، قال الترمذي: حديث صحيح.4/249(، )2518الحوض، حديث)
 (. 1/130( ابن القيم: إباثة الهفان )148)
 (. 2/975(، )1337، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، حديث)( أخرجه مسلم في صحيحه149)
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 الخاتمة
إلى بعض النتائج والتوصيات وكانت على  بفضل الله في نهاية هذا البحث توصل الباحثان 

 النحو التالي:
 أولًا: النتائج:

في المعاملات المالية المختلف فيها هو: الإكثار من عقد الصفقات لأجل الاستثمار وبيره عن  التوسع .1
 طريق إبرام عقود المعاملات المختلف فيها لتحقيق مصلحة المتعاقدين.

أبرز أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها: قلة الدخل وندرة الاستثمار، وتعذر القرض   .2
 الفقهية، والإسراف التبذير.الحسن والحيل 

 .اً مذموم اً توسع وأ، اً محمود اً توسع قد يكون التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها .3
يجوز التوسع في المعاملات المالية المختلف إذا كان التوسع ضروري أو حاجي، أمَّا إذا كان التوسع في  .4

 المعاملات المالية المختلف تحسيني، فلا يجوز التوسع.
عامة مرعية من  إذا كانت المصلحة ضرورية أو حاجيةيجوز توسع الأفراد في المعاملات المالية المختلف  .5

لأن في  ؛وجود بدائل فلا يجوز التوسع فيها قبل الشارع، ولا بدائل، أما إذا كانت المصلحة تحسينية مع
 بيرها بُنية عن الاشتباه في محل الخلاف.

يجوز توسع المؤسسات المالية في المعاملات المالية المختلف إذا كانت المعاملة المالية إلى الحلال أقرب منه  .6
 .لى الحرام أقرب منه إلى الحرامانت إها إذا كيجوز التوسع فيإلى الحرام، ولا 

يكون شبهة أو حيلة  التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها لا يتخذ تكييفاً فقهياً واحداً: فإمّا أن .7
 أو رخصة.

لكونه رخصة أو الحكم الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها يعتريه أحكام ثلاثة: الجواز  .8
 الكراهة لكونها شبهة.حيلة مباحة، والحظر لكونه حيله محرمة، و 

 أهم التوصيات:ثانياً: 
 معاملات مالية مختلف فيها.ضرورة إتمام بيان مواطن القوة والضعف فيما بقي من  .1
ألّا تبفل المؤسسات الاقتصادية والبنوك الاستثمارية عن المعاملات المالية المتفق على حلها قبل  .2

 معاملة مختلف فيها. التوسع فيما اختلف فيه، مع مراعاة ضوابط التوسع العامة والخاصة في أي
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

أبادي: الفيروز أبادي؛ القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  .1
لبنان، الطبعة:  – محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتبإشراف: 
 م.2005 -ها 1426الثامنة، 
 إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر: المعجم الوسيط الناشر: دار الدعوة. .2
 ة والنشر.محمد؛ الحيل الفقهية في المعاملات المالية، دار السلام للطباعابراهيم:  .3
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: : ابن القيم .4

 م.1991 -ها 1411وت، الطبعة: الأولى، بير  –إبراهيم، دار الكتب العلمية  محمد عبد السلام
ن، المحقق: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد؛ إباثة اللهفان من مصايد الشيطاابن القيم:  .5

  محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.
 كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي؛ فتح القدير، دار الفكر.ابن الهمام:   .6
قق: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ مجموع الفتاوى، المحابن تيمية:  .7

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 
 م.1995ها/1416السعودية، عام النشر: 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ القواعد النورانية ابن تيمية:  .8
د بن محمد الخليل الناشر: دار ابن الجوزي، بلد النشر: المملكة الفقهية، حققه وخرج أحاديثه: د أحم

 ها.1422العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ الفتاوى الكبرى لابن ابن تيمية:  .9

 م.1987 -ها 1408تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
علي بن أحمد بن سعيد الظاهري؛ الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: الشيخ أحمد م: ابن حز  .10

 محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.
 بيروت. –علي بن أحمد بن سعيد الظاهري؛ المحلى بالآثار، دار الفكر ابن حزم:  .11
المحقق: خليل إبراهيم ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي؛ المخصص،  .12

 م.1996ها 1417بيروت، الطبعة: الأولى،  –جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
إبراهيم بن محمد بن سالم؛ منار السبيل في شرح الدليل، المحقق: زهير الشاويش، ابن ضويان:  .13

 م.1989-ها 1409الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة 
بيروت، -الناشر: دار الفكر أمين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار،محمد ابن عابدين:  .14

 م.1992 -ها 1412الطبعة: الثانية، 
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ابن عباد: الصاحب اسماعيل بن عباد؛ المحيط في اللبة، تحقيق: الشيخ محمد حسن ال ياسين  .15
 .م1994الناشر: عالم الكتب الطبعة: الاولى 

لعثيمين؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار النشر: دار ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد ا .16
 ها. 1428 - 1422ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 

محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ شرح رياض الصالحين، دار الوطن للنشر، ابن عثيمين:  .17
 ها. 1426الرياض، الطبعة: 

 الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين ميال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدابن منظور؛  .18
 ها.1414 –بيروت الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، الناشر: دار صادر ( ها711: المتوفى) الإفريقي
التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة،  عبد الله المنيع؛ بحثابن منيع:  .19

 لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛ البحر الرائق شرح كنز ابن نجيم:  .20

الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: 
 دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.منحة الخالق لابن عابدين، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛ البحر الرائق شرح كنز ابن نجيم:  .21
الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: 

 سلامي، الطبعة: الثانية.منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإ
سورية، الطبعة: الثانية  –أبو حبيب: القاموس الفقهي لبة واصطلاحا، دار الفكر. دمشق  .22
 م.1993م، تصوير:  1988ها =  1408
المحقق: محمد  سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني؛ سنن أبو داوود،أبو داود:  .23

 بيروت. –محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
ملتزم الطبع  -الإمام محمد أبو زهرة؛ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، أبو زهرة:  .24

  والنشر دار الفكر العربي.
 بي.محمد بن أحمد بن مصطفى؛ زهرة التفاسير، دار النشر: دار الفكر العر أبو زهره:  .25
إرواء البليل في  ريج أحاديث منار السبيل، بإشراف: زهير الألباني:  الدين ناصر محمدالألباني:  .26

 م.1985 -ها  1405بيروت، الطبعة: الثانية  –الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 
 باية المرام في  ريج أحاديث الحلال والحرام، المكتبالألباني:  الدين ناصر محمدالألباني:  .27

  ه.1405 –الطبعة: الثالثة  بيروت –الإسلامي 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي؛ أسنى المطالب في الأنصاري:  .28

 شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي.
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رَمِيّ المصري الشافعي؛ تحفة الحبيب على شرح البجيرمي:  .29 سليمان بن محمد بن عمر البُجَياْ
 ب = حاشية البجيرمي على الخطيب، الناشر: دار الفكر.الخطي

البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم؛ صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن  .30
 ها.1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

الأسرار شرح عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي؛ كشف البخاري:  .31
 أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.

عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي؛ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين البكري:  .32
)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 

 م. 1997 -ها  1418الطبعة: الأولى، 
 منصور بن يونس بن ادريس؛ كشاف القناع، الناشر: دار الكتب العلمية.البهوتي:  .33
الدكتور محمد صدقي بن أحمد آل بورنو أبو الحارث البزي؛ الوجيز في إيضاح قواعد بورنو:  .34

  م.1996 -ها1416لبنان، الطبعة: الرابعة،  –الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت 
التلفيق ورأي الفقهاء  -التارزي: مصطفي التارزي؛ بحث: الأخذ بالرخصة وحكة تتبع الرخص .35

 (.8فيه بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد)
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،ن عيسى بن سورة؛ الجامع الصحيحعيسى محمد ب وأبالترمذي:  .36

، 1م، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جا 1975 - ها1395الطبعة: الثانية، مصر،  –البابي الحلبي 
 (.5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جا 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جا 2

محمد بن إبراهيم بن عبد الله؛ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار التويجري:  .37
  م.2010 -ها1431عة: الحادية عشرة، أصداء المجتمع، المملكة السعودية، الطب

 باكستان. -مجلة حولية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد الجامعة الإسلامية العالمية: .38
د. خالد عبد الله براك الحافي؛ تنظيم الاستثمار المصرفي في الفقه الإسلامي والقانون الحافي:  .39

 م.2010الوضعي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 
 بيروت. –محمد بن عبد الله المالكي؛ شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة الخرشي:  .40
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، الخطابي:  .41

 م.1932 -ها1351حلب، الطبعة: الأولى  –الناشر: المطبعة العلمية
لقزويني الرازي ؛ معجم مقاييس اللبة، المحقق: عبد السلام الرازي: أحمد بن فارس بن زكريا ا .42

 م.1979 -ها 1399محمد هارون، دار الفكر، 
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الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي؛ مختار الصحاح،  .43
صيدا، الطبعة:  –ت الدار النموذجية، بيرو  -المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 

 م.1999 -ها 1420الخامسة، 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي؛ مطالب أولي النهى في شرح باية المنتهى، الرحيبانى:  .44

  م.1994  -ها 1415الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 
المدينة رمضان عبد المعطى: رمضان عبد المعطى: حرية التعاقد، بحث منشور في مجلة جامعة  .45

 مصر، على الموقع:–العالمية لعلوم أصول الفقه 
http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 

أحمد الريسوني؛ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الناشر: الدار العالمية للكتاب الريسوني:  .46
 م.1992 -ها 1412 -الإسلامي، الطبعة: الثانية 

تاج  الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي؛ .47
 المحققين، دار الهداية.العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من 

عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي أ.د. وهبة الزحيلي؛ الزحيلي:  .48
 التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجده.

الزحيلي: أ.د. وهبة الزحيلي؛ نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة  .49
 م.1985-ه1405الرسالة، الطبعة الرابعة، 

دمشق، الطبعة الثانية،  -الزحيلي: أ.د. وهبه الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر .50
 م.2004-ه1424
دمشق/سورية، دار  -المعاملات المالية المعاصرة، بحوث وفتاوي وحلول، دار الفكرالزحيلي:  .51

 م.2006-ه1427بيروت/لبنان، الطبعة الثالثة،  -الفكر المعاصر
 دمشق. –سوريَّة  -الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، الناشر: دار الفكر  الزحيلي: د. هبة .52
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي؛ المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الزركشي:  .53

 م.1985 -ها 1405الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 
دداته ومواجهاته في الاقتصاد الاسلامي، بحث السبهاني: عبد الجبار: الاستثمار الخاص مح .54

 م.2006يويليو -ه1427منشور في  مجلة الشريعة والقانون ، ميادي الثانية 
 م.1993-ها1414بيروت،  –شمس الدين؛ المبسوط ، دار المعرفةالسرخسي:  .55
الرحمن  المحقق: عبد عبد الرحمن بن ناصر؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،السعدي:  .56

 م. 2000-ها 1420بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448
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السلامي: محمد السلامي؛ الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، بحث منشور في مجلة  .57
 مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

البرناطي المالكي؛ الموافقات في أصول الشريعة، المحقق: ابراهيم بن موسى إسحاق أبي الشاطبي:  .58
 م.1997 -ها1417الطبعة الأولى  ن، الناشر: دار ابن عفان،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما

محمد بن إدريس بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي؛ الرسالة، الشافعي:  .59
  م.1940-ه1358الطبعة: الأولى،  المحقق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر،

الشباني؛ بحث: التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، بحث منشور في مجلة البيان الشباني:  .60
 .8ادر عن المنتدى الإسلامي العدد الص

 -شبير: د. محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس .61
 م.2007-ها1427لسادسة، عمان، الطبعة ا

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني؛ نيل الأوطار، تحقيق: عصام الشوكاني:  .62
  م.1993 -ها1413الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 

 قتصادي.دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الا–د. محمد؛ المصارف الإسلاميةشيخون:  .63
محمد الصاوي؛ مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيفية علاجها، دار الصاوي:  .64

 م.1990-ها 1410دار الوفاء -المجتمع/جدة
 محمد بن إسماعيل بن محمد الكحلاني؛ سبل السلام، الناشر: دار الحديث.الصنعاني:  .65
البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن بالب الآملي؛ جامع الطبري:  .66

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: 
  م. 2001 -ها  1422الأولى، 
د. عبد السميع أحمد إمام؛ نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة عبد السميع إمام:  .67

  م.2012-ه1433 منها، تأليف: الكويت، الطبعة الأولى الإسلامية وموقف القوانين
أحمد عبد الموجود محمد عبد اللطيف؛ محددات الاستثمار في الاقتصاد عبد اللطيف:  .68

 م.2010دراسة تحليلية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع،  -الاسلامي
دراسة –في ميزان الشريعة الإسلامية د. محمد شكري الجميل العدوى؛ الأوراق المالية العدوي:  .69

 م.2011دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  –فقهية مقارنة
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية عفانة: حسام الدين بن موسى محمد؛  .70

 م.2009 -ها 1430أبوديس، الطبعة: الأولى  -القدس –ودار الطيب للطباعة والنشر
أبو حامد محمد بن محمد؛ المستصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد  البزالي: .71

 م.1993 -ها 1413الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
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الفارابي: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللبة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد  .72
 م.1987 - ها 1407 الطبعة: الرابعةعبد البفور، 

فرفور: محمد فرفور: أثر الإستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  .73
 الاسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجده.

 الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، الناشر: وزارة الأوقاف.:محمد شوقيالفنجرى:  .74
الفيومي: العالم العلامة أحمد بن علي المقري الفيومي؛ المصباح المنير في بريب الشرح الكبير  .75

 بيروت المطبعة الأميرية. -للرافعي، دار الفكر
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي؛ الذخيرة، المحقق: القرافي:  .76
: محمد بو 12 - 9، 7، 5 - 3سعيد أعراب، جزء : 6، 2: محمد حجي، جزء 13، 8، 1جزء 

  م.1994بيروت، الطبعة: الأولى،  -خبزة، دار البرب الإسلامي
 م.1973لبنان، الطبعة السابعة،  -د. يوسف؛ الحلال والحرام، بيروتالقرضاوي:  .77
القره دابي: قره دابي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابعة  .78

 نظمة المؤتمر الاسلامي بجده.لم
حامد صادق قنيبي؛ معجم لبة الفقهاء، دار النفائس -قلعجي، قنيبي: محمد رواس قلعجي  .79

 م.1988 -ها1408للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 -قندوز: عبد الكريم قندوز: الهندسة المالية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز  .80

 م.2007والإدارة، الاقتصاد 
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الكاساني:  .81

 م.1986 -ها 1406الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
اللحياني: سعد اللحياني: التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص لحوار الأربعاء الأسبوعي  .82
 م.7/11/2001ا _ه22/8/1422الأربعاء
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي؛ توفيق الرحمن في المبارك:  .83

دروس القرآن، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد، دار 
بريدة،  –التوزيع، القصيم الرياض، دار العليان للنشر و -اصمة، المملكة العربية السعوديةالع

 م.1996 -ها  1416الطبعة:الأولى،
القرض الحسن وأحكامه في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير، إشراف د. محمد أردنية، أردنية:  .84

 .م2010فلسطين،-نجاح الوطنية نابلسميال حشاش، جامعة ال
؛ فيض الباري على صحيح البخاري، بن معظم شاه الكشميري أمالي محمد أنورمحمد شاه:  .85

 م.2000-ها 1426لبنان، الطبعة: الأولى،  -المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، دار الكتب العلمية بيروت
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محمود محمد حنفى محمود؛ الأحكام المتعلقة بالتورق في المصارف الإسلامية، دار الفكر حنفي:  .86
 م.2010الاسكندرية،  -الجامعي
؛ المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، الناشر: دار محمد سلاممدكور:  .87

 م.1996الكتاب الحديث، الطبعة الثانية 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي:  .88
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